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جرائم الابتزاز الالکتروني، ما المتسبب به ومن ضحایاه؟
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تشکل جرائم الإبتزاز الالکتروني تحدیات کبیرة امام الحکومة الاتحادیة والحکومات المحلیة بوصفها تهدیداً یهز ارکان الاسر

العراقیة ویهدد المجتمع، لما یترتب  هذه الجرائم من عواقب وخیمة.

ومنذ انتشار شبکات الانترنیت ومواقع التواصل الاجتماعي  العراق بعد عام 2003 وحتی الان، واجهت العاصمة بغداد

والمحافظات الاخرى سیلاً من الجرائم الالکترونیة عامة وجرائم الابتزاز الالکتروني تحدیدا، ولم یکن بوسع الشرطة

المجتمعیة واجهزة القضاء ضبط الا  عدد من الحالات التي یعلن عنها، وهي قلیلة بالقیاس لجرائم  الابتزاز غیر المعلنة.

ولاتکاد تخلو مدینة من المدن العراقیة، بما  ذلك المدن المقدسة، من  هذه الجرائم التي غالباً ماتستهدف النساء

والفتیات.

وتبذل الجهات الرسمیة وبعض منظمات المجتمع المدني جهوداً کبیرة  عقد الورش والندوات التوعویة  الجامعات

والمدارس واوساط اجتماعیة مختلفة للتحذیر من هذه الجرائم وتوضیح الیات التعامل معها.

و هذا الاطار اطلقت مؤخراً منظمة "نایا"  برعایة من رئاسة الوزراء وبالتعاون مع المجلس الا للشباب ودائرة

المنظمات غیر الحکومیة حملة واسعة لمکافحة الابتزاز الالکتروني.

استهدفت الحملة الفتیات والنساء بمختلف انحاء البلاد، بهدف رفع الوعي والتحذیر من خطر الابتزاز الالکتروني عبر

المنصات الرقمیة، وتزوید النساء بوسائل فعالة لحمایة انفسهن من الوقوع ضحایا لهذا النوع من الجرائم.

یقول الباحث الاجتماعي علي سرحان ورد، ان لجرائم الابتزاز اسباب عدیدة  تتعلق بسلوك الاشخاص ومیلوهم وطرق

تفکیرهم وتعاملهم مع الحیاة.

ویؤکد ، ان من ابرز اسباب هذه الجرائم الرغبة  الحصول  المال والانتقام  حال العلاقات العاطفیة الفاشلة ، او

لاشباع غرائزهم.

ویضیف، للابتزاز عبر المنصات طرق عدیدة ولکنها سهلة  احیانا، لکنها تقود الی نتائج کارثیة.

ویشیر، الی ان انسیاق الفتیات احیانا وراء مرتکبي هذه الجرائم یفاقم المشکلة، خاصة اذا کان هناك تبادل لرسائل نصیة او

مکالمات صوتیة او مقاطع فدیو لفتاة ، لان هذه الامور من شأنها ان تجعل الفتاة فریسة لتهدیدات المبتزین التي قد تتجاوز

احیانا اشباع الرغبات او الاکتفاء بقدر معین  من المال ، وحین تعجز الفتاة عن تلبیة ما یرید تلجأ الی الانتحار کحل اخیر

للحفاظ  سمعتها ، وهذا مایفسر بعض حالات الانتحار عند الفتیات والنساء.

یلفت ورد ، الی انه یمکن للمبتز الحصول صور لفتاة منشورة  صفحاتها الخاصة، ویقوم بعمل "الفوتو شوب" لتلك

الصورة او یلجأ الی وسائل تقنیة اخرى لاظها صورة الفتاة بمظهر غیر لائق  لیقوم بعد ذلك بابتزازها .

تسهم الاعراف والتقالید الاجتماعیة التي تطوق الفتیات اللواتي یتعرضن للابتزاز احیانا بزیادة معاناتهن، فهن یخشین

مفاتحة الاهل بمثل هذا الموضوع الحساس او الذهاب الی مراکز الشرطة لتقدیم شکوى توضح تعرضهن لجریمة الابتزاز

الالکتروني خشیة النتائج.

و الضد من ذلك ، یلعب الاهل والاصدقاء دوراً مهما  مساعدة الضحایا  تجاوز  المشکلة وعدم الانصیاع لمرتکبي

جرائم الابتزاز الالکتروني من خلال الوعي والتعاون مع الفتاة والتوجه الی السلطات لعرض جریمة  الابتزاز، ومن شأن وعي

الاهل وتعاونهم  تخفیف الضغط النفسي عن الفتاة التي تتعرض لجرائم ابتزاز الکتروني.

یشیر صاحب باقر حسن استاذ علم  النفس الی اهمیة تعاون الاهل مع ضحایا جرائم  الابتزاز الالکتروني ومع الجهات

المختصة لأهمیة ذلك  کشف تلك الجرائم.

وینوه الی ضرورة ان لاینخدع الاهل سریعاً بمجرد رؤیة صورة لابنتهم، دون ان یتمعنوا جیداً بتلك الصورة ویفهموا طریقة

الحصول علیها عبر الحوار والتفاهم مع الفتاة.

ویلفت الی ان توجیه الاتهام مباشرة الی الفتاة وعدم تصدیقها او السماح لها بالدفاع عن نفسها یصیبها بالانهیار، وهذا
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مایساعد المبتز  تحقیق اهدافه.

ووفق احصائیة مدیریة الشرطة المجتمعیة  وزارة الداخلیة سجل العراق  خلال عام واحد 1950 حالة ابتزاز إلکتروني، وان

معظم الضحایا الابتزاز هم من فئة النساء ومن بینهن فتیات  سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاماً.

لایکترث المبتزون لهویة الاشخاص ووضعهم الاجتماعي واعمارهم،  لان جرائم  الابتزاز الالکتروني تشمل مراهقات وطالبات

ونسوة متزوجات ، مایدل  ان المجرمین لاهدف لهم غیر اشباع غرائزهم والحصول   المال او تحقیق اهداف

انتقامیة.

ویشکل غیاب القوانین الحدیثة ثغرة کبیرة  ملف جرائم الابتزاز الالکرتوني خاصة وعموم الجرائم الالکترونیة والرقمیة ،

فبالرغم  من مضي سنوات طویلة  تغییر النظام السیاسي  البلاد، لایوجد حتی الان قانون صریح للتعام مع الجرائم

الإلکترونیة وجرائم الابتزاز  وجه التحدید، وتلجأ اجهزة الشرطة المجتمعیة ومدیریة مکافحة الاجرام للتعامل مع هذه

الجرائم وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ،

و محاولة للحد من انتشار جرائم الابتزاز الالکتروني   خصصت وزارة الداخلیة خطا ساخناً  للابلاغ عن هذا النوع من الجرائم

من اجل معالجتها سریعاً


